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 ف ي ش ان الن زاع الق ائم ب ین الوح دة المحلی ة لمرك ز ومدین ة ب یلا والھیئ ة              –محافظة كفر الشیخ    

 ٢٠٠٦ /١٠٠٨ة قطع ة الأرض مح ل عق د الاس تغلال رق م      القومیة لسكك حدید مصر ح ول ملكی      

إس  ماعیل محم  د / ال  صادر م  ن ال  شركة الم  صریة لم  شرعات ال  سكك الحدیدی  ة والنق  ل للم  واطن   

 .احمد 

  

 أن الم شرع بموج ب الق انون    ٦/٢/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ي          

حدی د م صر وعھ د إلیھ ا دون غیرھ ا ب  إدارة       ، ان شأ الھیئ ة القومی ة ل  سكك    ١٩٨٠ ل سنة  ١٥٢رق م  

مرفق السكك الحدیدیة بما یشملھ ذلك م ن إن شاء وت شغیل ش بكات ال سكك الحدیدی ة عل ى الم ستوى               

القومي وخولھا في سبیل تحقیق أھ دافھا إن شاء ش ركات م ساھمة ، عل ى أن تح ل ھ ذه الھیئ ة مح ل           

 فیم ا لھ ا م ن حق وق     ١٩٥٦ ل سنة  ٣٦٦ق م  الھیئة العامة لشئون السكك الحدیدیة المنشأة بالق انون ر         

 أنھ   ى ٢٠٠٥ ل   سنة ١١٤وم   ا علیھ   ا م   ن التزام   ات ، وب   صدور ق   رار رئ   یس الجمھوری   ة رق   م  

التخ   صیص المق   رر للمنفع   ة العام   ة لأراض   ى الھیئ   ة عل   ى أن یع   اد تخ   صیص ھ   ذه الاراض   ى     

ھ دف تحقی ق   لاستغلالھا من خلال الھیئ ة أو اى م ن ش ركاتھا ف ي الم شروعات الاس تثماریة الت ي ت             

  .الربح وذلك لتنمیة موارد الھیئة 

 

واس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة ك  ذلك أن أراض  ى الب  رك والم  ستنقعات الت  ي ردمتھ  ا أو         

 دون إتب اع إج راءات ن زع ملكیتھ ا ت ؤول      ١٩٤٦ ل سنة  ٧٦جففتھا الدولة قب ل العم ل بالق انون رق م       

، وان ك  ان ال  ردم أو التجفی  ف بع  د  ١٩٦٠ ل  سنة ١٧٧إل  ى الدول  ة ف  ي ت  اریخ العم  ل بالق  انون رق  م  

العمل بالقانون الأخیر تنتق ل الملكی ة إل ى الدول ة بمج رد القی ام ب ھ ، ولم ا كان ت ق وانین ن زع ملكی ة               

العق  ارات للمنفع  ة العام  ة تت  أبى عل  ى التطبی  ق عل  ى العق  ارات المملوك  ة للدول  ة وإنم  ا تطب  ق فق  ط      

تھا وھیئاتھ ا وأشخاص ھا ، فان ھ لامح ل لتطبی ق      بالنسبة للعقارات غیر المملوكة للدول ة بكاف ة وح دا       

ذلك الحك م بالن سبة للب رك والم ستنقعات المملوك ة لأح د الأش خاص الاعتباری ة العام ة بح سبان أن                 

أموال ذلك الشخص ھي أموال مملوكة للدولة ابتداء فلا یتصور القول بأیلولتھا للدولة وھ ى مالك ة        

  .لھا 

 ١٠٠٨ت أن قطعة الأرض محل عق د الاس تغلال رق م    وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثاب      

می سار م دخل محط ة ب یلا ، وھ ى م ن أم لاك        ١٢ وتقع على بعد ٢م٤٠ تبلغ مساحتھا  ٢٠٠٦لسنة  

الھیئة القومیة لسكك حدید مصر ، وإذ تمسكت الوحدة المحلیة لمركز ومدینة ب یلا بملكیتھ ا لقطع ة          

 الم شار  ١٩٦٤ ل سنة  ٩٧ ، ١٩٦٠ ل سنة  ١٧٧الأرض محل النزاع عملا بأحكام الق انونین رقم ي      



الیھما ، فانھ لا محل لأعمال حكم ایلوة أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتھا أو جففتھا الشئون    

البلدیة والقرویة إلى الدولة بالنسبة لما كان منھا ملكا للدولة أو احد الأشخاص الاعتباری ة العام ة ،     

. ملكیتھ ا لقطع ة الأرض مح ل الن زاع فاق دا ل سنده الق انوني        ویغدو ما تمسكت ب ھ الوح دة المحلی ة ل       

 ل  سنة ١٤٤ویك  ون للھیئ  ة اس  تغلال أملاكھ  ا عل  ى نح  و م  ا ن  اط بھ  ا ق  رار رئ  یس الجمھوری  ة رق  م    

  . لزیادة مواردھا ٢٠٠٥

 

   )٧/٢/٢٦٧:  ملف رقم - ٢٠/٢/٢٠٠٨:  بتاریخ - ٨٧: فتوى رقم ( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




